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  واثق جعفر كريم





 لذا استخدم ،ذ يعد البحث من الدراسات الوصفية التحليلية، إنحو تطبيق القانونتحديد توجهات موظفي الدولة لبحث تناول اي
 وقد استخدم المقابلة وكما اعتمد الباحث استمارة االستبيان لجمع البيانات والمعلومات الخاصة ،فيه الباحث منهج المسح االجتماعي
) 150(مقسمين الى ) 504( مقر ديوان محافظة بابل البالغ عددهم بموظفيمجتمع الدراسة المتمثل  وبعد تحديد ،بالظاهرة المدروسة
استمارة وكان ) 115( وقد وزعت . عينة عشوائية بسيطة كونها تتوافق مع مجتمع الدراسةاختيرتولهذا ، اموظفً) 354(وظفة وم
ة الزمنية الممتدة من أنثى، وقد استغرق البحث المد) 27( وذكرا) 75( الى الجنس مقسمين بحسب )102(عدد المستجيبين 
 أظهروا ثقتهم بالقانون، الموظفينمن %) 66.7(ان لى العديد من النتائج من اهمها وقد توصل ا) 20/4/2019 -15/2/2019(
كانت اجاباتهم %) 17.6(كانت اجاباتهم مترددة اتجاه ذلك بينما %) 15.7(كونه الضامن االبرز لحياتهم وممتلكاتهم في حين ان ل
من %) 72.5(كد ذلك السلطة القضائية والتنفيذية وقد أاهم اسباب عدم تطبيق القانون هو ضعف وتبين ايضاً ان من . بالرفض
 توصلت . الموظفينمن%) 6.9(بلغت نسبتهم فاما الذين رفضوا ذلك  ،كانت اجاباتهم مترددة نحو ذلك%) 19.6( بينما وظفينالم
%) 58.9(ذ اكد ذلك ، إن قلة وعي االفراد بمدى اهمية االلتزام بتطبيق القانون يعد السبب الرئيسي لحدوث الفوضىألى إالدراسة 
 . %)25.4(باتهم بالرفض شكلوا نسبة  الذين كانت اجاالموظفون بينما الموظفينمن 
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Abstract: 
The research deals with determining the attitudes of state employees towards the application of 
the law, as the research is considered a descriptive and analytical studies, so the researcher used in it 
the social survey method. Babylon's number (504) is divided into (150) female employees and (354) 
employees, and for this reason, a simple random sample was chosen as it corresponds to the study 
population. (115) questionnaires were distributed, and the number of respondents was (102) divided by 
gender into (75) males and (27) females, and the search took a period of time extending from 
(2/15/2019 to 4/20/2019) and it reached many Among the results, the most important of which is that 
(66.7%) of the employees showed their confidence in the law, as it is the most prominent guarantor of 
their lives and property, while (15.7%) their answers were hesitant towards that, while (17.6%) their 
answers were rejected. It was also found that one of the most important reasons for not applying the 
law is the weakness of the judicial and executive authority. This was confirmed by (72.5%) of the 
employees, while (19.6%) their answers were hesitant towards that. As for those who refused, their 
percentage reached (6.9%) of the employees. The study found that individuals ’lack of awareness of 
the extent of the importance of adhering to law enforcement is the main reason for the occurrence of 
chaos, as (58.9%) of the employees confirmed this, while employees who responded to the rejection 
constituted (25.4%). 
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الفيلسوف الفرنسي فولتير في المفكر و ه قالهذا ما، مورتظهر أهمية القانون إال عندما تختل األال 
حدث خالف بين ال حينما يفي الظروف الطبيعية، إال تظهر همية القانون وقد قصد أن أ. القرن الثامن عشر
وكما انه يدخل في الحياة اليومية لإلنسان في كونه وقد تجلت قيمته .د او انتهاك لبعض القواعد القانونيةأفرا
    .همالزم لكل سلوكه وتصرفات
 فالقانون الوضعي نتيجة لتطور ،لطبيعي في بداية حياته ثم العرفيوقد اعتمد االنسان على القانون ا
لى غزارة القواعد القانونية التي إدى ع بإشباع تلك الحاجات المتزايدة أالحياة وازياد الحاجات ورغبة المجتم
ة ن في مجتمعنا العراقي ال يزال القانون العرفي والوضعي يتعايشان بصور، ولو أتتوافق مع حجم الجرائم
   .متناغمة مرة ومتنافرة مرة اخرى
ث وجاء على شكل مباح. االطار النظري للبحث: ول، إذ ضم الفصل األلقد انتظم البحث على فصلين
بينما المبحث ،  وهي المشكلة واالهمية واالهداف والفرضيات،ساسية للبحث العناصر األ-تمثل المبحث االول
ما المبحث أ، نظرية العقد االجتماعي: ثالثناولنا في المبحث ال كما ت،ة للبحثلرئيسالثاني ضم المفاهيم ا
وظائف  -ثانيا، قانون ظاهرة اجتماعية ال-والًأ: فجاء على الشكل اآلتيالقانون والحياة االجتماعية : الرابع
نون  فمصادر القا، القانونثم توجهات االفراد نحو تطبيق ،ثم الحاجة الى القانون، االفرادالقانون في حياة 
  .الركائز األساسية لسيادة القانون: فشملما المبحث الرابع أ. وخصائصه
لمبحث االول شمل االطار المنهجي والميداني للبحث وجاء على مباحث تمثل فيه افما الفصل الثاني أ
نتائج والثالث تضمن اختبار الفرضيات وال، ني تحليل البيانات الخاصة بالبحثبينما الثا، المنهجية واالجراءات
   .والمصادر
 
  االطار النظري للبحث : الفصل االول
  العناصر االساسية  :المبحث االول
ا ورد بالنصوص من على وفق مهو فرض النظام واستتباب األإن تطبيق القانون  :مشكلة البحث: والًأ
مر نشر الثقافة القانونية ونتيجة لعدم المعرفة الكافية للقواعد القانونية تطلب االالقانونية الرسمية في المجتمع 
حت هنالك مشكلة تنضوي تحت صب، ومن جراء ذلك أفرادهمع االطار العام للمجتمع ومصلحة أبما ينسجم 
المتهم من  ا على ذلك يتطلب وعطفً،و غير مدركةلقانونية وانتهاكها بصورة مدركة أفراد القواعد اجهل األ
 فالمشكلة إذاً هي تفسير ،نية تصب في مصلحته الشخصيةويجعل من النصوص القانومحام يدافع عنه، توكيل 
 خالف أدى إلى وجودمما ، عن طريق التفسيرالنصوص القانونية التي ال تطبق تلقائياً، ولكن يجري تطبيقها 
 فقد اخذت اغلب وبهذا.  من مصادر القانونالمستمدةبين المفسرين للقواعد القانونية وذلك في القواعد القانونية 
   .ييا طابع الصراع االجتماعالقضا
 من ثموتعقيد صياغته، والقانوني غموض النص ل،  القانونتتفاقم مشكالت تطبيق مجتمعنا العراقي وفي
 أي بما تطبيق النصوص القانونية كثيراً ما يتم بشكل انتقائيوبذلك فان  ،افراد المجتمعاستحالة فهمه من 
عليه سوف ة للظروف االجتماعية السائدة في هذا المجتمع و نتيج،يناسب الجاني وليس مع حجم الجريمة
  . القانونو بين المجتمع ترابطيةالعالقة النعرض 
  تساؤالت البحث: ثانيا
 ؟  سلبي بعدم االلتزام بالقوانينتأثيرهل للقرابة االجتماعية  - 1
 ؟ ة بالقوانين الرسمية لحفظ حقوقهمراد العينما مدى ثقة أف - 2
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 ؟ ويف والمماطلة في تطبيق القوانين الى التسية أدىسوء االوضاع السياسهل  - 3
  صالح الشخصية تأخذ دوراً اكبر من القوانين الرسمية؟ مهل ال - 4
  :تتبلور اهمية البحث بالنقاط االتية:اهمية البحث: ا ثالث
  وتوصيات التوصل الى نتائجماعية سائدة في المجتمع وكونه يدرس ظاهرة اجتبتتجلى اهمية البحث  - 1
   .بناء المجتمع التوازن والنظام بين أتعزز من
  .فراد عينة البحث بثقافة القانونيزيد من ثقافة الوعي لدى أ - 2
  . برز لخلق مجتمع متناغم ومنسجم في الحياة االجتماعيةن القانون العامل األالتركيز على أ - 3
  :هداف البحث من خالل النقاط التاليةتتضح أ :اهداف البحث: رابعا
  .ن تعريف القانو- 1
  . تعريف ماهية المجتمع- 2
  . تحديد دور القانون في المجتمع- 3
  . توضيح مدى الحاجة الى القانون- 4
  : تتركز فرضيات البحث في النقاط التالية :فرضيات البحث: خامسا
بمدى اهمية االلتزام بتطبيق القانون يؤدي الى حدوث فوضى في ضعف الوعي لدى االفراد : ولىالفرضية األ
    .المجتمع
  .هم االسباب التي تحول دون احترام القانون من أعديضعف السلطة الرقابية والتنفيذية : الفرضية الثانية
  .نلوسائل االعالم دور مهم في توعية افراد المجتمع نحو تطبيق القانو: الفرضية الثالثة
  .االلتزام بالقانوناالنحياز للمصلحة الشخصية في بعض االحيان قد يؤدي الى عدم : الفرضية الرابعة 
  المفاهيم الخاصة بالبحث : المبحث الثاني
 :صل وقيل، وكلمة قانون رومية األ مقياس كل شيء وطريقهبأنه:  يعرف القانون لغة:ماهية القانون: والًأ
وتستخدم مجازا بمعنى ) المسيطرة(العصا المستقيمة ) Kanun( القانون في االصل وتعني. )1(انها فارسية
   . )2(والقدرة والمبدأالقاعدة 
في اللغة الفرنسية للداللة على القانون والحق وفي االنكليزية يستعملون كلمة ) DROIT(وتستعمل كلمة 
)law (في البالد  حكام المقننة التي تصدرها السلطة التشريعية القانون الذي يعني مجموعة من األللداللة على
  .)3(روا بها عن الحقليعب) right(لما ترى وجوب مراعاته وكلمة 
عض بااللتزام ويعد القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تحفظ الحقوق للبعض وتجبر وتلزم الب
  . وتحفظها الدولة بحسب القوانينبالواجبات المفروضة، ومن ثم تصبح حقوق األفراد مصونة
ا يحقق الخير ي المجتمع تنظيممجموعة القواعد التي تنظم  نشاط االفراد ف" بأنهوقد يعرف القانون 
للفرد ويكمل التقدم للجماعة والتي تتولى تنفيذها قسر4("ا على االفراد سلطة عليا في تلك الجماعةا وجبر( .  
 اذ يرى انه الحاكم والسيد الذي يعبر عن منظومة ،مجرد عن الهوىالكما عرفه ارسطو بانه الفعل 
يمثل لنا المعيار الدقيق ويكون لنا بمثابة الهادي الى الخير غير والذي يعبر عن حكمة وبصيرة ويمكنه ان 
  .)5(االنسان الحكيم
ويعني القانون القواعد التي تطبق على االفراد وتنظم عالقاتهم االجتماعية التي يتوجب احترامها 
  .)6(هم بهدف تحقيق النظام في المجتمعومراعاتها في سلوك
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و االفراد أتنظم سلوك ل الدولة تضعها العامة الجبرية التي مجموعة القواعدلذا نعني بالقانون 
 القواعد والعادات مجموعة مني كل مجتمع من المجتمعات كما ف، الدولةتلك االشخاص الخاضعين ل
  .واإلجراءات والتدابير التي لها صفة اإلجبار وكل هذا ما يطلق عليه في العادة صفة القانون
  Society المجتمع :ثانياً
التي تحمل معاني التعايش السلمي بين األفراد، بين الفرد  society في اإلنكليزية كلمة مجتمع لمة كنإ
ا أو اهتمامات مشتركة تعمل على تطوير ثقافة والمهم في المجتمع ان أفراده يتشاركون هموم.. واالخرين
  .)7(ويتهووعي مشترك يطبع المجتمع وأفراده بصفات مشتركة تشكل شخصية هذا المجتمع وه
 أو هو جمعية أو جماعة األشخاص عام،الناس بشكل ( بأنه Websterوبسـتر فيما يعرفه قاموس 
  تميزتيعد وحدة أو هو ذلك الجزء من الجماعة والذي ).مجتمع الفائدة المتبادلة(محدد التي تجمعت لغرض 
ية أو مجموعة الوحدات البايولوجية  أو هو نسـق الكائنات الح.العامةباالهتمامات أو المعايير أو القواعد 
   .)8( المعتمدِة على بعضها بصورة عضوية
 بأنه مجموع األفراد الذين يسكنون في منطقة جغرافية معينة ومعترف بها Hobhaouseهوبهاوس ويعرفّه 
واألهداف من الناحية السياسية، ولهؤالء األفراد مجموعة من المقاييس والعادات والتقاليد والقيم االجتماعية 
  .)9( المشتركة المتبادلة التي أساسها اللغة والتاريخ والمصير المشترك
   .)10(لى انواعإالمجتمع هربرت سبنسر وقد قسم 
 ومجتمعات مستقرة  كالمجتمعات البدوية والمجتمعات الرعويةالبسيطة المتنقلةفهناك المجتمعات      
 ،الى مركبويتحول المجتمع البسيط  تقسم العمل  اذ ال تعتمد هذه المجتمعات على نظام،كالزراعية
 ينقسم الى والمجتمع المركب .زيادة عدد السكان واعتماد اساليب تقسيم العملتميز بت التي :المجتمعات المركبة
وده الحكومة خير هو الذي تقوالمجتمع األ.افًا مضاعالمجتمع المركب البسيط والمجتمع المركب تركيب: نمطين
 اطلق -:المجتمعات المعقدة  ،خالق الجماعةأفي تنظيم عالقات االفراد وتحديد همية أ معين له ويؤمن بدين
  نشأت قاصداً المجتمع المعقد والراقي الذي .سبنسر على المجتمع المعقد اسم المجتمع المركب تركيبا ثالثيا
وتكون لهذه وغيرها وادي النيل والحضارة الرومانية  وفيه حضارات عريقة كحضارة وادي الرافدين
  .المجتمعات حكومات مختلفة تخضع لحكومة مركزية واحدة
مجموعة من هو وومن خالل عرض التعريفات االصطالحية يضع الباحث التعريف االجرائي للمجتمع 
   .وتربطهم روابط ومصالح مشتركةوينتمون لنظام سياسي واحد  ةاالفراد يسكنون في منطقة جغرافية محدد
   نظرية العقد االجتماعي-االطار النظري : لثالمبحث الثا
ا كبيرا من العديد من العلماء كونها تمثل نقطة تحول في تاريخ لقد اولت نظرية العقد االجتماعي اهتمام
  .  البشرية من القوانين الطبيعية االولية الى القوانين الوضعية وتشكيل الجماعة
ن يفند النظرية التقليدية التي تؤكد  من أفيها المفكر والفيلسوفكمل صورة قانونية يتمكن وتعد نظرية العقد أ
  توماس هوبز لى نظرية العقد االجتماعي هماذ ان من أبرز العلماء الذين ذهبوا إ) قانونن الملك فوق الا(
   .)11( والفرنسي جان جاك روسووجون لوك من انكلترا
الطبيعية مقابل تنظيم مواردهم وحريتهم وبذلك فان االفراد يتنازلون عن بعض حرياتهم وحقوقهم 
قانون الغاب والبقاء لألقوى الى تنظيم اجتماعي يتسيده الحاكم او الملك كون نقطة التحول من ، وبهذا تالمدنية
   : على النحو اآلتي لذا يمكن عرض آراء العلماء بحسب نظريتهم.الذي يحكم وفقا للقوانين
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 الى ان الملك يحكم وفقا لقانون ال رجعة فيه اذ 1651) او التنيناللوثيان (ز في كتابه ذهب هوب: هوبز
تنازل االفراد عن بعض حقوقهم لملك او حاكم وبهذا يكون ذا سلطان كامل هو بمثابة التنين يبمقتضى ذلك 
  . )12( لذلك نرى كيف استغل هوبز نظرية العقد لتبرير طغيان الحاكم؛العمالق المخيف 
لى اساس ان االنسان ليست كائنا اجتماعيا بطبعه بل هو كائن شرير وقد لقد اقام هوبز نظريته ع
وال تتحكم فيه الغرائز االولية من " االنسان ذئب ألخيه االنسان: "تلخص هذا بالعبارة الشهيرة التي قالها
   )13(انسانية وجشع وهو ال يذعن اال اذا خاف
حرب الكل على (ئم ومستمر اي لة حرب داوبهذا يرى هوبز ان البشرية من الناحية الطبيعية في حا
وهنا ال بد من وجود حاكم او ملك يطبق القانون ويمنع اعتداء البشر بعضهم على بعض وله الحق في ) الكل
  .تعديل والغاء بعض القوانين وال يحق الحد االعتراض
 انتقال االفراد من نرى ان اطروحات لوك تختلف عن هوبز اذ تتمثل فكرة العقد االجتماعي عنده: جون لوك
الحياة البدائية الى الحياة االجتماعي وفي رأيه ان االنسان من سماته  العدالة ويتمتع بحرية شبه التامة في ظل 
 لذا يرى ان القانون يلزم جميع االفراد بتحقيق غاياتهم ،القانون الطبيعي من غير التجاوز على حقوق االخرين
حقوق الحريات وممتلكاتهم وبهذا سلكوا طريق العقد غير الحياة الفطرية ال بكافة الوسائل دون االعتداء على 
عن بعض حقوقهم للتراجع عن افعالهم غير المشروعة، فاألفراد يتنازلون ينقصها اال التنظيم واجبار المعتدين 
  .)14(تمع وكان تنازلهم ليس لمصلحة الحاكم بل من مصلحة المج،ا في التعاقدلحاكم او ملك ويجعلونه طرفً
 بل للمحافظة على ،ا لوك ان افراد المجتمع تنازلوا عن حقوقهم لملك او حاكم ليس كونه شريرومن ثم يعتقد
  .النظام والملكية من اعتداء االخرين
 اال انه مكبل باالغالل في كل ان االنسان حر) اعيالعقد االجتم( في كتابه يعتقد روسو: جان جاك روسو
ن المجتمع المدني يسيطر على االنسان ويجعله ، إذ إل انظمة الحكم غير مشروعةن  ك إلى أ ويذهب،مكان
ا للقانون بالرغم من أعبد15(انه ولد حر(     
فإن بد من ان يعود للشعب وبهذا  ويرى روسو ان اساس العقد هو الشعب اي ان تشريع اي قانون ال
سيس نظام ليوافق كافة متطلبات بد من تأ السمى في وجهة نظر روسو وكما يرى إرادة وكلمة الشعب هي األ
   .فراد وبهذا تكون القوانين ضرورية بالنسبة لهماأل
  القانون والحياة االجتماعية : المبحث الرابع  
  :  القانون ظاهرة اجتماعية-اوال
القانون بوصفه مجموعة من القواعد الملزمة المنظمة للسلوك داخل المجتمع وجد في جميع المجتمعات 
ديمها وحديثها ايا كانت درجة تمدنها طالما تحقق في اطار هذا المجتمع السلطة القادرة على وضع التنظيم ق
و القبيلة التي تمثل ا من العشيرة أوعلى فرض احترامه مع ما مر بهذه السلطة من تطور عبر التاريخ بدء
 من تنظيم في المجتمعات الحديثة ما نلمسههو  و،قائمة على رابطة الدمحدة سياسية واجتماعية مستقلة و
   .)16( والمعاصرة
 المجتمع يكون  ال يوجد مجتمع دون قانون وال قانون دون مجتمع حيثما يكون أنهوجدير بالذكر
بقايا من االلواح مكتوب عليها ن خالل اكتشاف  وااليركولوجية مالقانون وتوكد ذلك الدراسات األنثروبولوجية
القديمة كالبابلية والسومرية واألكدية واآلشورية وغيرها في بالد الرافدين فقرات القوانين للحضارات 
من االساسيات التي من كونه الخ ونستنج اهمية القانون بالنسبة للمجتمع ...والحضارة المصرية واليونانية
  .  تحفظ وتضمن االمن والسالم ألفراد المجتمع
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 بالنسبة للفرد والمجتمع بمختلف مشاربهم الثقافية فمنهم من اب والفالسفة القانون واهميتهتَّ تناول الكُلقد
 والعدالة والمساواة ويؤكد الطيبة والتسامحتتسم ب سليمة هي فطرة تهه، وفطرتعير بطبين اإلنسان خأاعتقد 
فطرة ال نواعتقد اآلخر منهم أ،  ينتمي اليهالفرد والمجتمع الذيللعيش بسالم بين ذلك توجه االنسان الطبيعي 
اعية هي التي تجعل من الفرد خير أو ن الظروف االجتمواعتقد الطرف الثالث أ، تميل نحو الشرة ياإلنسان
 الحفاظ على حقوق من ثممر الى القوانين التي تسيطر على فطرة االنسان الشريرة وشرير لذا تطلب األ
عادتهم الى المسار الصحيح أجل إ  الخارجين على النظام العام من االفراد وممتلكاتهم من اعتداءات االفراد
الذي عن طريقه يتطور البالد والمجتمع لينعم باألمن والسالم وذلك بالحكم باألعراف والقوانين التي تضعها 
  . فرادهاأالحكومة لضبط سلوك 
جتماعيةحياة االال القانون في  وظائف-اثاني:  
درج تحت عنون النظام االجتماعي وتنظيم ن مهمة القانون تنإ :فيما بينهم األفراد ات تنظيم عالق -1
نظم عالقة ت مصلحة المجتمع ويتم ذلك عن طريق القواعد القانونية التي نشاطاتهم لتصب في بودقة واحدة هي
الى ذلك تقنين مع المواطنين، اإلضافة اتهم فيما بينهم عالقكما تنظم ، صحاب المصانع والتجار المستهلكينأ
 أحدهم على حق اآلخر، أو  حق فال يصح مثالً أن يطغىم وفقا لقواعد قانونية،د او سلوكهتصرفات األفرا
  . يجرده من حق التعبير عن رأيه
 نه يحافظ علىإذ سي في تحقيق النظام  واالستقرار، إللقانون دور اسا  : على األمان واالستقرارفاظالح -2
 يصبح المجتمع في ، ومن  ثمخرى اآلتحقيق المصالح بشكل عادل بين األفراد دون أن تطغى أحدها عل
، اي اما لى مادية ومعنويةت العقوبات إ وقد تجسدت روح المساواة واالستقرار فيه وترجم،فوضى وال نظام
 االعتداء على مصالح االفراد ثمومن و غرامات مالية من جراء انتهاك مادة قانونية عقوبات سالبة للحرية أ
القوانين، تُحفظ الحقوقبد من وجود   لذا ال. والنظام العاما على االستقرار مما ينعكس سلب.  
، وعليه يحدد القانون شكل تختلف الحاجات من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر : التوافق مع حاجات الناس -3
شباعها بطرق مشروعة دون المساس والتعدي من أجل إالتعامل مع تلك الحاجات، والطريقة التي تُنظمها، 
تمتاز بعض المجتمعات العربية بزيادة نسبة اإلنجاب، وبالتالي ال بد الخرين فعلى سبيل المثال  على حاجات ا
للهيئات التشريعية األخذ بعين االعتبار حاجة الناس عموماً إلى مزيٍد من اإلعانات المادية لغير القادرين، 
ى ضرورة تقنين النسل، كما وزيادة فرص العمل، وتحسين الوضع االقتصادي، فيما ترى بعض الدول األخر
  .هو الحال في الصين، حيثُ تُحِدد القوانين عدد األطفال المسموح لألسرة الواحدة بإنجابه
دفعها إلى مهمة القانون ال تقتصر على تنظيم حياة الناس أو تسييرها، بل  : تقدم المجتمعات والدول-4
، سواء من الناحية عالمياً األولى رتبةعلها في المالدول بكل مرافقها ومجاالتها، وج األفضل، مما يكفل تطور
  .)17(االقتصادية أو التنموية، أو من النواحي العسكرية، والتعليمية
كونه القانون على تنظيم العالقة بين الفرد والجهة الرسمية التي يعمل معها يعمل وتأسيساً على ما سبق 
مل على محاربة الفساد المالي لم بين الطرفين كما يعطر قانونية محددة المعايحدد الحقوق والواجبات ضمن أ
  . و التطور والتقدميدفع بعجلة الحياة نحف  داري  وحماية المال العامواإل
 لتباين  افراد المجتمعالمشاكل التي تواجه  تعد الخالفات بين افراد المجتمع اهم  :الحاجة الى القانون -ثالثاً
التي تؤدي بها الى م األزمات التي تعصف بها وتهز أركانها وأسسها  واألفكار والتي تضعها أماالمصالح
وسهلة والوقوع في الطريق المسدود الذي ال ينفتح أمام العدل  لذا قد تكون هذه المجتمعات ضعيفة ،الصراع
  .والسالم واالستقرار التي هي من أهم أماني واحالم البشرية
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لذا  تمنع الفرد من التربص باالنحراف، من قواعد قانونيةولمعرفة الفعل اإلجرامي او المنحرف ال بد 
خذت هذه عن طريق التهديد بالعقاب البدني أو السجن أو االعدام وقد أتوجب االبتعاد عن مسالك االنحراف 
الذي ينطوي على جميع الميكانيزمات التي تؤهله لمنع االنحراف ) القانون(مى الوسائل صيغة رسمية تس
  : )18(ربعة شروط في أنحرف وحينما يحتوي القانون على العقاب لذا تكمن فاعليته وعقاب الشخص الم
 . ل الى االمتثالون يكون العقاب قاسيا بدرجة كافية ليعيد التوازن بهدف الوصأيجب  - 1
 .لوثيقة بين العقاب وبين االنحرافذهان العالقة اا بدرجة كافية ليربط في األا وفورين يكون مباشريجب أ - 2
ا  ا معينًنه يطبق على جميع االشخاص الذين يرتكبون انحرافً بمعنى أا وعادالًا نسبين يكون واحديجب أ - 3
  .)يجب ان يكون عادالً(اي 
 . الشروط االخرى ذات فاعلية محققةلتصبح) له فاعليته وعدالته (ا به و موثوقًا أ يكون مؤكدأنيجب  - 4
المصالح الذي يتجسد فيه النظام االجتماعي واستتباب لذا اقتضى االمر وجود القانون لتنظيم الحريات و
 .   من اهم وسائل الضبط االجتماعي الذي يقع على عاتقه التنظيم االجتماعيلكونهاالمن واستقراره 
يلتزمون ومن ثم فراد لتحديد سلوكهم  وقواعد يهتدي بها األا على ما تقدم ال بد من سن نظاموتأسي
مة التوازن بين الحريات المتضاربة وذلك لتحقيق النظام واالستقرار والعدل في باحترامها والهدف منها اقا
  .)19(المعامالت
  :توجهات االفراد نحو تطبيق القانون: رابعاً
 لقد اولى االلتزام بالقوانين اهمية بالغة االهمية لدى الوسط االجتماعي  : واحترامهالقانونب  ثقافة االلتزام-1
 المفروضة من قبل احترام القواعد القانونيةاذ يجب  عجلة التقدم والتطور نحو االمام، لما له من دور في دفع
 . ليومية حياتنا ا في مورالجهات الرسمية والقضائية للمجتمع لتنظيم مختلف األ
 ، وقانونيثقافة االحترام وااللتزام بكل ما هو جماعيهمية د المجتمع أن يدركوا أوبذلك تحتم على افرا
عن و الخروج عن المألوفيؤدي الى الجميع، وعدم االلتزام مصلحة مصلحة عامة، ناتجها يصب في  فيه إذ
 العام  وتشابك في المصالح وينعكس ذلك مما يؤدي الى اختالل في النظاممخالفة الجماعة، القواعد القانونية و
الصدد ليكون افراد ة وواسعة بهذا  وهذا ما يجعل معرفة افراد المجتمع للقوانين معرفة دقيق،ا على النظامسلب
  .ة دون االبتعاد الى ما هو مقبولن بكافة السلوكيات المقبولالمجتمع ملتزمي
يتضمن احترام القانون عدة امور منها االلتزام بالقواعد القانونية بما يسمح به ويمنعه اي ممارسة وكما 
ال يقتصر على  لذا ان احترام القانون ،ة ماو منطقا يتوافق مع القانون الخاص ببلد أاالعمال والسلوك بم
ا ينسجم مع بل العمل بإيجابية هو الذي يظهر عن احترام القانون والعمل بماالمتناع عن فعل األمور السلبية 
ة بان  وبذلك يعطي صور، والتعامل بطريقة تدل على أن الفرد يقيم وزناً للقوانينالسلوك العام للمجتمع
، في حين أن القانون يحمي المجتمع ويضمن تطوره، ذلك ألن المجتمع المتحضر للقانونالمجتمع يسير وفقا 
ي مشاكل في غنى  ويصبح فال يستطيع النهوض بنفسه بال قوانين، فغياب القوانين يؤدي إلى الفوضى والهالك
 الى المصالح صة دون النظر يحقق مصالحه الخا:ي، أالقوي يستغل الضعيفف ،يسيطر قانون الغابعنها، و
  .العامة
 أي اللجوء الى تنفيذ  يقومون بحماية المجتمع من األخطار متسلحين بالقانون والمعايير العلميةوبذلك
ى االفراد ال وهي تنفيذ العقوبات التي تصدر من السلطة القضائية علقع على عاتقهم إكافة المهام التي ت
ا وبعد اثبات إدانتهم يصبحون مجرمين جراميا إ سلوكًو االفراد الذين يرتكبونالخارجين على القانون أ
 لذا ، الدوائر الحكومية الى الرشوة وعدم مجاراة القانون والنظام العاموباإلضافة الى لجوء بعض موظفي
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 يطبق على الجميع وذلك من مهام رجال القانون واالمن الذين يتسمون ايجب ان يكون القانون شاملً
  .مةحكباإلخالص والنزاهة وال
 ألن البديل هو الفوضى ؛إن احترام القانون سلوك حضاري وثقافة تنشدها كل المجتمعاتفوبذلك 
هذه األهمية األمنية واالجتماعية والثقافية تذكرنا بأهمية أن تبدأ التوعية في هذا المجال منذ  ووفقدان األمن
رق مختلفة تناسب هذه المرحلة ومن مرحلة الطفولة في البيت والمدرسة وتستمر في المرحلة الجامعية بط
اإلعالم له دور مؤثر في تعزيز احترام القانون بوسائله الحديثة ، فأهمها الطرق غير المباشرة في التوعية
احترام القانون واحترام المسؤولين عن تطبيقه ليس و ، وليس في مناسبات وفعاليات محددة،وبشكل مستمر
  .)20(االفراد ألنه لمصلحة الجميع وليس لمصلحة ؛ كل مجتمع وإنما هو ضرورة في،مسألة اختيارية
تعمل الجهات الرسمية على تطبيق كافة بنود القانون الرسمي وذلك بتوجيه من المحاكم  : حماية القانون-2
ن رجال الشرطة والمحاكم والمؤسسات أذ القوانين وكما ياو المؤسسات القضائية التي يقع على عاتقها تنف
عمل جاهدة من اجل احترام القوانين وااللتزام به لذا وضعت قوانين للعقوبات تتوافق مع حجم القضائية ت
الجريمة او االنتهاك الحاصل وقد تصل تلك العقوبة الى ازهاق النفس أي التضحية بالفرد من اجل ان يكون 
أي ليكون هناك اعتبار للقوانين والنظام العامقي افراد المجتمع، ا لباردع.  
تضي طبيعة عمل رجال األمن التعامل اإلنساني الذي يتسم باالحترام، ومساعدة الناس في المواقف تقو
الصعبة والعمل على حماية وأمن الجميع من المخاطر، هذه المعاملة ال تعني التنازل عن احترام األنظمة 
 .وتطبيق القوانين التي وضعت لمصلحة الجميع
  :مصادر القانون: خامساً
القانون يتكون من مجموعة من المصادر التي يستمد منها قوته الملزمة لألفراد للعمل على ال شك ان 
وفق تلك الضابط والقوانين التي تحقق العدالة بين افراد المجتمع وتنظم سلوكهم ونتيجة للحاجة الملحة لتعدد 
رة لتنتج قاعدة يلقصة زمنية ليست باها تعددت هذه المصادر كون بعضها يحتاج الى مدالقوانين وغزارت
  :  قانونية ملزمة كالعرف وبهذا يمكن توضيح مصادر القانون كاالتي
  :التشريع -1
 اتخذت قديماً بشكٍل كبير، فقد  ل من مصادر القانون، مع أنه لم يكن مستخدماالوالتشريع المصدر ا يعد
وقد استمر الحال حتى ظهر  ،مور حياتهمجميع أتنظِّم واعتمدوها ل ، كقواعد قانونيةاألعرافمن الشعوب 
القانونية السائدة،   العديِد من المفاهيميرفي تغي  والذي ساهم،التشريع لكثرة االفعال التي تتطلب مواد قانونية
 ولكل قانوٍن تشريعي سلطةٌ ،عةر السلطات المشهاالتي تصدرمجموعة القواعد القانونية  بانهعرف كما يو
 كونه يحتوي على لمصادِر القانون؛  باالعتماد عليها، ويعد التشريع أهم  إالخاصةٌ به، وأحكام قانونية ال يطبق
  .)21(اآلتية الميزات
 بحيث ال تثير القوانين ن و، ويقوم بذلك أشخاص مختصكةو ومحببطريقة واضحةة ومكتوبقوانين ر يتوف - 1
 . أي نزاعات مما يؤدي إلى سيادة األمن بين الناس
 . القانوِن في الدولة  مما يحِقق وحدةتمييز وال  أفراد المجتمِع دون تفريقافةكعلى تطبق القواعد القانونية  - 2
 فإن  وبهذا، وبما يتناسب مع احتياجاِت المجتمِعوقتا طويالً يةقواعد التشريع وتعديل الإعدادقد ال يتطلب  - 3
  .مصدراً سريعاً للقانوند التشريع يع
هم مهامه هو تشريع القوانين بما يتوافق مع الظروف وقد يتمثل في العراق البرلمان العراقي الذي من ا
الواقعية اي تتناسب مع حجم وكثرة المشاكل الطارئة كما يعد التشريع من اسرع المصادر التي تنتج قوانين 
الرسمية التي تعمل على الحد من الظاهرة بصورة سريعة وآنية مما يكون البلد في مأمن من المشاكل التي 
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اذ ان القوانين التشريعية تكون ملزمة التنفيذ عن طريق السلطة التنفيذية ومتابعتها ستقبالًا ومتواجهه حاضر 
 الحد من اغلب المشاكل وبصورة سريعة مما يحافظ على االمن علىتعمل تلك القوانين فمن الجهات القضائية 
   .والنظام العام بصورة رسمية وقانونية
ا للقانون كونه من القواعد السماوية التي تنظم عالقة الفرد ا اساسيتعد الشريعة االسالمية مصدر: الدين - 2
في الدنيا ا  عاجالًبربه ومن ثم بينه وبين االفراد اآلخرين وبهذا عند مخالفة الضوابط الدينية يتلقى عقاب 
، م حياةَ األفرادن قواعد تنظِّم يتض اللدول الغربيةومن الجدير بالذّكر أن الِدين في ا، وعقابا آجال في اآلخرة 
واج والطّالق والميراث، وكل ما له عالقةٌ بقواعد األحوال زمختصة بال فعمل رجال الكنيسة على سن قواعد
 سلطة الكنيسة عند عفت المصدر الرسمي للقانون في عهود طويلة، إلى أن ضلذا اصبحت الكنيسةالشخصية، 
سمٍي إلى مصدر تاريخٍي لمجموعة القواعد القانونية فصلها عن الدولة، فتحول القانون الكنسي من مصدٍر ر
   .)22(المتصلة باألحوال الشخصية لألفراد، وباألخص ما يتعلّق بأمور الزواج
ن الشريعة االسالمية رفدت المجتمع بالعديد من القوانين التي تعمل على الحد من السلوكيات المنافية للواقع إ
 الذي يضم قواعد قانونية كثيرة متمثلة باألوامر والنواهي التي تحفظ االجتماعي وكان القرآن بمثابة الدستور
   .الخ..... وقد حارب العديد من الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين كالقتل والسرقة والغش،لألفراد حقوقهم
نه ملزم  القواعد التي اعتاد الناس على اتباعها بطريقة معينة، مع اعتقاِدهم أمجموعيعني العرف  :العرف - 3
  . مكانة كبيرة في مجتمعنا العراقي العرفوقد احتل ،)العقوبة( وجب عليه الحد  ومن يخاِلفُهاجتماعيا
 يتمثَُّل في اتّباع وتكرار السلوك بطريقة معيّنٍة وبشكٍل منتَظٍَم دون :ول، األهناك ركنان اساسيان للعرف
 في احترام األفراد للسلوك والثاني يكمن، ركن المادي واطلق عليه الانقطاٍع في جميع المجاالت المشاِبهة
 ملزمةً لألفراد دون  قاعدةالعرف يكون  وبهذا ، وسمي هذا بالركنوعدم مخالفِته؛ العتقاِدهم بأنَّه ملِزم لهم
 مصدرا من مصادر كونهف رويختلف أثر الع. الحاجة إلى وضعه من قبل السلطة التشريعية، أو التنفيذية
 وذلك ألن التشريع هو  ؛العرف كمصدٍر للقانوند اختالف فروع القانون، ففي القانون الجنائي استبعالقانون ب
 .)23(مصدر القانون بناء على قاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنص
ونعني بالفقيه المتخصص في القواعد القانونية وبهذا فالفقه هو مجموعة اآلراء التي يستخلصها  :الفقه - 4
ففي الرومان . جراء دراساتهم لذا ان بعض الجماعات تعد الفقه من المصادر المباشرة للقانونالفقهاء من 
اما في . تطورت اهمية الفقه في القرنين الثاني والثالث بعد الميالد وكانت آراؤهم تسمى بأجوبة الحكماء
االجماع هو اتفاق العلماء وبهذا ان .الشريعة االسالمية فقد عرفنا مصدرها القرآن الكريم والسنة واالجماع
على امر لم يرد بشأنه نص قرآني او سنة نبوية لذا ان الجهد المبذول الذي يقوم به الفقهاء للدراسة الفاحصة 
 يجنبه مشقة الرجوع الى ومن ثمألحكام القضاء يوفر للقاضي في منازعات معينة اذا يلم بموقف القضاء 
 .)24( تفيدهكام السابقة القضائية التيمجموعات االح
 العلمية، بمناقشة األحكام لتوضيح ما يشوب الوسائل باستخدام الفقهاءاآلراء القانونية يستنبطها كما ان 
  مصدرا قانونيا ملزما وهذا اصبحتن اآلراء الفقهية في العصور القديمة كانت إ اذالقانون من عيب أو نقص
ضع ي به المشرع عندما للتفسير يأخذمصدر ن الفقه  فا، في وقتنا الحاضراآلراء الفقهاء قوة القانون، أم
  . القضائيةحكامهابه عندما يصدر يأخذ ، كما يمكن للقاضي أن القوانين التشريعية
التي تتطلب البت في حكمها وتعد ها المحاكم في القضايا رمن األحكام التي تصد و مجموعة ه:القضاء -5
 بالقوة الملزمة إال بالنسبة عقوانين الحديثة، إال أنها ال تتمتفي أغلب اليا االجتهادات القضائية مصدراً تفسير
 .)25( للقضايا التي صدرت بشأنها
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  : خصائص القاعدة القانونية: سادساً
اي انها تخاطب االفراد بصيغة الجماعة والعموم سواء كان امرا ام نهيا بصفاتهم ال : انها عامة ومجردة - 1
اذا خاطبت االفراد فال تذكر شخصا معينا اي ان كل شخص واوصافها ف تحيط بالوقائع بشروطها بذواتهم وان
  .)26(او واقعة توفرت فيه الشروط القانونية تطبق عليه القاعدة بصيغة التعميم
وبذلك تمثل ظاهرة اجتماعية تنشأ لتنظيم شؤون االفراد وسلوكهم لذلك انها قاعدة : انها قاعدة اجتماعية - 2
كون عليه سلوك االفراد في المجتمع وهي تصاغ وفقا لقيم ومثل يستهدي بها تقويمية تعمل بما ينبغي ان ي
  .)27(االفراد لنشاطاتهم في المجتمع
م الروابط وارساء النظام واالستقرار في المجتمع وتطلب في القانون ييهدف القانون الى تنظ: انها ملزمة - 3
 ان القانون بطريقة النصح واالرشاد لتوقع  اذيقه،ان تتوفر وسائل االلزام التي تجبر االفراد على احترام تطب
تحقق اهدافه ويتحقق االلزام اذا اقترنت القاعدة القانونية بجزاء يوقع على الشخص الذي يخالف القانون وعليه 
هذه السلطة هي التي  ،ق سلطة عامة في المجتمعيان االلزام عنصر اساسي في القاعدة القانونية ويتم عن طر
  .)28(لقانون بوسائل القهرتكفل احترام  ا
  : الركائز االساسية لسيادة القانونسابعا 
ربع ركائز اساسية مهمة ويتوجب وجودها جميعها لضمان سيادة القانون تعتمد سيادة القانون على أ
  : )29(والتي يتم عرضها كاالتي
 الجمعية لهذا المجتمع لتحقيق سيادة القانون في المجتمع يجب ان يكون القانون ممثال لإلرادة: المشروعية -1
اذ من الصعب ان يمتثل الناس لقوانين ليست مشروعة في نظرهم كما انه من الصعب قبول اي قانون 
 وقد تفقد القوانين .كمنظومة مشروعة مالم يتم التوصل اليها عن طريق العملية الديمقراطية والتوافقية
 ولن يكون هناك ،ساسية للدولة او هيكلتهامح األمجتمع الى اتفاق بشان المالمشروعيتها حينما ال يتوصل ال
 . عندما تخدم القوانين مصالح مجموعة صغيرة من الناس وليس المجتمع بالكامل نظام قانوني مشروع
يجب تطبيق القانون : هي العدالة في تطبيق القانون لى العدالة هناك عناصر فرعية إللوصول : العدالة  -2
العدالة ، و الطائفة والفئة االجتماعيةض النظر عن الجنس والنوع والعرق أبالتساوي على جميع االفراد بغ
تم بها السلطات القضائية والحكومية م خاللها تطبيق القانون عادلة وته تكون االجراءات التي يت أن:االجرائية
باعها موضحة في قوانين االجراءات الجزائية والمدنية والتي يتوجب باستمرار وهذه اإلجراءات التي ينبغي ات
تحقق القوانين العدالة للجميع عندما يكون : حماية حقوق االنسان والحريات ، ان تتوافق مع المعايير الدولية 
  .هناك اعتراف وتاييد لحقوق االنسان
ومن ثم اهم قضية تقع على عاتق الدولة االمن الشخصي : دولة قوية توفر االمن وتبطق القانون بفعالية -3
ون بأخذ حقهم بأيديهم كما ها عن تحقيق االمن سيفقد المواطنين ثقتهم بالدولة وقد يبدؤ تقصيرها او عجزفإن
لى اخذ حقهم عادلة وسريعة يلجا المواطنون إ نزاعات بطريقة ةان اخفاق المحاكم وعدم قدرتها على حل اي
ن وجود دولة قوية توفر النظام وتطبق إالى اخالل النظام العام واالمن العام لذا باستخدام العنف الذي يؤدي 
  .القانون بفعالية وحيادية مهم جدا لتطبيق القانون
 وتعمل كل ،في البلدان الديمقراطية تتوزع المهام الحكومية على سلطات: الرقابة والتوازن بين السلطات -4
الفصل بين ( نفسه احدهما تشرف على االخرى وسمى ذلك وفي الوقت، منها بشكل منفصل عن االخرى
مراقبة عمل بعضها و) التنفيذية والتشريعية والقضائية(فمن خالل التأكيد على الفصل بين السلطات ) طاتالسل
لمجتمع المدني واالعالم العمل كرقيب على انشطة يمكن لبعضا يفرض على تلك االعمال سيادة القانون كما 
  .ستقاللالفة المستويات وبإمكان الجمهور مسائلة القضاء من خالل المطالبة بالشفافية واالحكومة في كا
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  الجانب الميداني:الفصل الثاني 
  :المنهجية واالجراءات: المبحث االول
يكون وسيلة فمنهج المسح االجتماعي كونه ينسجم مع اهداف البحث  الباحث استخدملقد :  منجية البحث-اوال
لبيانات والمعلومات الخاصة بالظاهرة المدروسة التي يتطلب جمعها وتحليلها ووضع الحلول اساسية لجمع ا
  .المناسبة لها و تعميم تلك النتائج على مجتمع الدراسة
 لجمع بعض المعلومات التي يحتاجها البحث وكما اتخذ من االستبانة )30(قابلةموقد استخدم الباحث ال
ت االستبانة مجموعة من االسئلة ذات العالقة بموضوع البحث نضمتت لذا الوسيلة االمثل لجمع تلك البيانا
وبهذا يكون البحث من الدراسات الوصفية التحليلية التي اعتمدت على منهج المسح االجتماعي لذلك تطلب 
  . االمر تحديد مجتمع وعينة البحث
يضم جميع االفراد  فهو ،ة الميدانيةهو مجموعة من االفراد الذين ستجرى عليهم الدراس:  مجتمع البحث-ثانيا
 مقر ديوان محافظة بابل  والبالغ عددهم بحث وقد تضمن مجتمع الدراسة موظفيالذين ستسحب منهم عينة ال
 ،من مجتمع الدراسة%) 30(اي بنسبة موظفة ) 150(مقسمين من حيث النوع الى . )31(فرادأ) 504(
   .سةمن مجتمع الدرا%) 70( اي شكلوا موظفًا) 354(و
طريقة العينة اذ انه غالبا ما يلجا الباحثون  اليها حينما يكون مجتمع استخدم الباحث :  عينة البحث-ثالثاً
32( وبهذا يكتفي الباحث بدراسة عدد محدد من المفردات ثم يتم تعميم النتائج على المجتمع الكليا،البحث كبير(  
اعضاء مجتمع ( يكون لجميع وحداد المعاينة حيثواعتمد الباحث طريقة العينة العشوائي البسيطة 
  .)33(نفس الفرصة او االحتمال في االختيار) البحث
وكانت  استمارة على المبحوثين) 115(رات بصورة عشوائية والبالغ عددهاتم توزيع االستماوبهذا 
ع البحث من مجتم%) 20.2(اي بنسبة )  102(كان عدد المستجيبين  وقد .من مجتمع البحث%) 22(نسبتهم 
من %) 73.5(مبحوثا وقد شكلوا نسبة ) 75( اذ بلغ عدد الذكور ،مقسمين من حيث النوع الى ذكور واناث
  %).  26.5(مبحوثة وبنسبة ) 27(عدد االناث بلغ العينة  بينما 
  : تتركز حدود البحث في ثالث مجاالت رئيسة وهي:  مجاالت البحث-رابعاً
وتضمن المجال البشري للبحث ،  الذي جرت عليهم البحثتمع البحثتحديد مجبه يقصد : المجال البشري - 1
 . ا من الذكور واالناثمبحوثً) 504( ديوان محافظة بابل والبالغ عددهم موظفي
جرى فيه البحث الميداني وتمثل مقر ديوان محافظة بابل التي تقع يعني المكان الذي أ: مجال المكانيال - 2
  .في مركز محافظة بابل
) 28/1/2020( فيها البحث الميداني والتي بدأت من وهي المدة الزمنية التي أجري: منيلزالمجال ا - 3
  . من اعداد استبيان الى التحليل وتفسير البياناتابدء) 15/3/2020(ولغاية 
 أهداف عدداً من الوسائل اإلحصائية المالئمة لتحقيق استخدم الباحث : الوسائل االحصائية للبحث-خامساً
  .2مربع كا، رجحالموالمتوسط الحسابي  ، النسب المئويةالبحث وهي،
  
  : تحليل البيانات الخاصة بالبحث: المبحث الثاني
ة تمثلت حقوق االفراد بالحقوق المادية والتي نعني بها ممتلكاتهم االقتصادي: القانون وحقوق االفراد - 1
الخ  وقد نتج عن الظروف التي .. .حق احترام كرامة االفراد وحق الزواجوالحقوق المعنوية كحق الحياة و
مر بها العراق وسوء تطبيق القوانين وانتشار الفوضى وتدهور االوضاع اذ فقد الشعب ثقته بتلك القوانين مما 
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 ولمعرفة مدى ثقة االفراد بالقوانين تم عرض .فتح الطريق امام الوساطة والمحسوبية والمنسوبية والرشوة
  . الضامن االساسي لحياة االفراد وممتلكاتهمان القانون هو : السؤال التالي
  يوضح مدى ثقة االفراد في القانون) 1(جدول رقم 
 الجنس  ذكور  اناث  المجموع
  القانون الضامن االساسي لألفراد
  نعم 53 70.7 15 55.6 68 66.7
  الى حد ما 9 12 7 25.9 16 15.7
  ال 13 17.3 5 18.5 18 17.6
  موعالمج 75 100 27 100 102 100
د وممتلكاتهم وذلك فقد اشارت بيانات الجدول اعاله الى ان القانون هو الضامن االساسي لحياة االفرا
م مترددة فقد اما الذين كانت اجاباته، %)17.6(مقابل المبحوثين الذين رفضوا ذلك بنسبة ، %)66.7(بنسبة 
بة الذكور التي تثق بالقانون اكثر من وبالمقارنة في عينة البحث بحسب النوع ان نس، %)15.7(شكلوا نسبة 
وذلك على وفق العقوبات التي تفرضها %) 55.6(اما االناث جاءت نسبتهن ) 70.7(االناث اذ بلغت نسبتهم 
   . وبهذا تكون ممتلكاتهم وحياتهم في مأمن من المجرمين،القوانين على مرتكبي الجريمة
ناتجة لتطبيق القانون اذ ان التوجه في تطبيقه ينعكس ايجابا تعد التنمية بمثابة الثمار ال: القانون والتنمية -2
على التنمية والعكس صحيح كونه العامل االساس في تنظيم عالقة المواطن بالدولة من جهة وبين المواطنين 
هناك عالقة مباشرة بين االلتزام بالقانون هل : لمعرفة ذلك تم عرض السؤال التاليو. انفسهم من جهة ثانية
   ؟ مية االقتصادية واالجتماعيةوالتن
  يبين عالقة القانون بالتنمية) 2(جدول رقم 
                 الجنس   ذكور  اناث  المجموع
  القانون والتنمية  
  نعم  47 62.7 10  37 57 55.9
  الى حد ما  11 14.7 12 44.4 23 22.5
   ال  17 22/6 5 18.6 22 21.6
  المجموع  75 100 27 100 102 100
وافقوا على ان االلتزام بالقوانين العامل الرئيسي في التنمية )55.9(تبين من الجدول اعاله ان 
رفضوا %) 21.6(كانوا مترددين في ذلك بينما %) 22.5(في حين ان ، القتصادية واالجتماعية والثقافيةا
نين تعمل على اجبار االفراد على اذ ان القوا،  القتصادية واالجتماعية والثقافيةالقانون يكون وسيلة للتنمية ا
وكما تبين ان هناك ، ا االلتزام بالواجبات والتمتع بالحقوق التي يستحقونها قانونًومن ثمبذل قصارى جهدهم 
ما االناث الالتي وافقن ممن أجاب بنعم أ) 62.7(اذ بلغت نسبة الذكور فرقاً واضحاً بالمقارنة مع النوع 
    .%)37(كانت نسبتهن فالذكور بالرأي 
شكل  3003 السنوات المنصرمة بعد عام ن سلوك عدم احترام القانون فيإ: وعي االفراد بالقوانين - 3
ا على مجاالت الحياة كافة ولمعرفة ذلك تم طرح السؤال التاليظاهرة مستشرية بين الناس مما انعكس سلب :
 ؟ ظاهرة بين االفرادمجتمع العراقي يشكل سلوك عدم االلتزام بالقوانين المفروضة في الهل 
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  يمثل سلوك عدم االلتزام بالقانون ظاهرة اجتماعية) 3(جدول 
 الجنس                 ذكور  اناث  المجموع
    والوعي االجتماعي القانون 
  نعم  56 74.7 14 51.9 70 68.7
  الى حد ما  15 20 11 40.7 26 25.4
   ال   4 5.3 2 7.4  6 5.9
  لمجموع ا 75 100 27 100  102 100
ان عدم االلتزام بالقوانين المفروضة الرسمية تشكل ظاهرة اجتماعية كون ) 3(اتضح من الجدول رقم
%) 68.7(واذ اكد ذلك ، الظروف االجتماعية المتسمة بالفوضى قد تساعد في اخفاء او التستر على المجرم
 قد يشكل سلوك  أنه  يعتقدون%)25.4(بينما ، من المبحوثين%) 5.9(من المبحوثين في حين رفضوا ذلك 
   .ين االفرادبعدم االلتزام القانون ظاهرة اجتماعية 
فراد المجتمع وتعني بالنفع الشخصي او تعد المصلحة ظاهرة منتشرة بين أ: القانون والمصلحة الشخصية - 4
ة ذلك تم لمعرفالذاتي اي تدر على صاحبها فوائد خاصة وكما تبين ان القانون يصبو الى االهداف العامة و
 ،اذا كانت درجة احترام القانون عالية وكان ذلك يؤدي الى تعقد امورك ومصالحك: عرض السؤال التالي
 ؟  مستعد للتراجع عن هذا االلتزام أنتفهل
  يبين درجة احترام القانون) 4(جدول 
              الجنس   الذكور  االناث  المجموع
 القانون والمصلحة الشخصية  
  نعم 31 41.3 12 44.4 43 42.1
  الى حد ما 18 24 4 14.8 22 21.6
  ال 26 34.7 11 40.8 37 36.3
  المجموع 75 100 27 100 102 100
اكدوا انهم مستعدون للتراجع عن %) 42.1(عند امعان النظر في الجدول اعاله نالحظ ان نسبة 
ة الخاصة على القوانين والنظام االلتزام بالقانون ان تضارب مع مصالحهم الشخصية وبذلك تغلب المصلح
  نسبتهمن  ذلكالعام ولكن نتيجة للظروف الواقعية التي اوحت انه ال بد للقوانين ان تتسيد الحياة فقد رفض
كانت %) 21.6(بينما . جابا على الحياة االجتماعية والنظام العاميمن المبحوثين وذلك ما ينعكس ا%) 36.3(
ذلك من حيث النوع نالحظ ان االلتزام بالقوانين عند االناث اعلى من الذكور اجاباتهم مترددة  وعند مقارنة 
من المبحوثين %) 34.7(من المبحوثات غير مستعدات لتجاوز القوانين بينما %) 40.8(اذ بلغت نسبتهن 
   . ال يحق لهم تجاوز القوانين وتفضيل مصالحهم الشخصية أنهيعتقدون
تتراكم عنده وتترجم الى افعال ونية التي يكتسبها الفرد، فالمعلومات القانهي المعرفة و :الثقافة القانونية - 5
ن معرفة االفراد للقواعد القانونية تجعلهم يتوخون الحذر من تجاوز فإواعمال ضمن القواعد القانونية وبهذا 
ة وعي هل تعتقد ان قل: ة ذلك عن طريق طرح السؤال التاليوانتهاك بعض القواعد القانونية ويتم معرف
 ؟  ون هو السبب الرئيس لحدوث الفوضىاالفراد بمدى اهمية االلتزام بتطبيق القان
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  يبين التزام االفراد بتطبيق القانون) 5(جدول 
 الجنس  الذكور  االناث  المجموع
  الثقافة والقانون
  نعم 40 53.3 20  74 60 58.9
  الى حد ما 12 16 4 14.9 16 15.7
  ال 23 30.7 3 11.1 26 25.4
  المجموع 75 100 27 100 102 100
من الجدول اعاله تجلى لنا ان قلة وعي االفراد بمدى اهمية االلتزام بتطبيق القوانين تُعد السبب      
رفضوا %) 25.4(في حين ان، %)58.9(بحوثين الذين اكدوا ذلك مذ بلغت نسبة الإ ،الرئيس لحدوث الفوضى
على من نسبة الذكور وكما كانت نسبة االناث أ، %)15.7(شكلوا فرددوا ن الذين تاما المبحوثو، هذه المسألة
  %)  53.3(بينما الذكور %) 74( اذ كانت نسبتهن ،في الموافقة على عليه
تعني السلطة التنفيذية المؤسسات القضائية واالمنية التي تعمل على تنفيذ : القانون والسلطة التنفيذية - 6
 تقصير تلك ومن ثمبة مرتكبي المخالفات القانونية ومرتكبي الجرائم وتطبيق القواعد القانونية ومحاس
طرح المؤسسات ينعكس سلبا على االلتزام واحترم القانون ولمعرفة العالقة بين القانون والسلطة التنفيذية تم 
ن اهم هل تعتقد ان ضعف السلطة القضائية  والتنفيذية  في تطبيق القانون م: السؤال التالي على المبحوثين
  االسباب التي تحول دون احترامه؟  
  السلطة القضائية والقانون) 6(جدول 
           الجنس   ذكور  اناث  المجموع
  القانون والسلطة التنفيذية  
  نعم  55 73.3 20 74.0 75 72.5
  الى حد ما  15 20 5 18.6 20 19.6
   ال  5 6.7 2 7.4 7 6.9
  المجموع  75 100 27 100 102 100
اشارت بيانات الجدول اعاله الى ان ضعف السلطة القضائية والتنفيذية في تطبيق القانون اهم االسباب 
الذين كانت اجابتهم %)  6.9(مقابل %) 72.5(ن يالتي تحول دون احترامه وااللتزام فيه اذ كانت نسبة الموافق
. من اجمالي العينة %)19.6( نسبتهم فقد جاءت) الى حد ما(ن الذين كانت اجاباتهم مبحوثواما ال،) ال(بـ 
 ان يحكم سلوك االفراد دون الحزم والجدية في تطبيقه لذا تطبيق االلزام والجبر ال يتم ا ال يمكن للقانونوبهذ
  . قد يؤدي الى ضعفها او تغييب دور القانون والعكس صحيح، وضعفهااال عن طريق تلك المؤسسات
تسويف هو المماطلة والجدلية في تطبيق القانون وفقا للظروف نقصد بال: التسويف في تطبيق القانون - 7
الواقعية نالحظ ان الساحة السياسية محل للجدل واالعتراض في تطبيق بعض القواعد القانونية وفقا لتغليب 
المصالح التحزبية والطائفية ومن جراء ذلك نتج تأخير في تطبيق اغلب القوانين المهمة سواء كانت قوانين 
ى صحة ذلك تم عرض التساؤل  تدهورت الحياة في اغلب المجاالت ولمعرفة مدومن ثم ام خدمية جنائية
وف المتوترة والسجاالت  الظرو ما دفع الى زيادة افراد المجتمع نحو تسويف تطبيق القانون ههل: التالي
 ؟السياسية 
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  يوضح مدى المماطلة في تطبيق القانون) 7(جدول 
 الجنس          ذكور  اناث  المجموع
  تطبيق القانون والظروف االجتماعية 
  نعم  23 30.7 18 66.7 29 28.4
  الى حد ما  34 45.3 5 18.5 44 43.1
   ال  18 24 4 14.8 29 28.4
  المجموع  75 100 27 100 102 100
تمع  توجه افراد المج أن يعتقدونإذ) الى حد ما(كانت اجاباتهم %) 43.1(عاله ان يتضح من الجدول ا
ن الذين اجابوا بنعم شكلوا السجاالت السياسية بينما المبحوثونحو تسويف القوانين نتيجة للظروف المتوترة و
%) 28.4(اذ بلغت نسبتهم ) ال(وقد جاءت متساوية مع المبحوثين الذين كانت اجاباتهم %)  28.4(نسبة 
  . ايضاً
من دون ونية كافة االفراد والطبقات االجتماعية نعني بالشمولية ان تشمل القواعد القان: شمولية القانون - 8
ن القانون يحاسب على فإ لذا ،ن امام القانونفجميع االفراد متساوو بب المكانة والطائفة والعرق،تمييز بس
 السرقة ممنوعة ، ال يسمح لفرد معين بعمل دون فرد آخر مثالً:ي، أاالفعال المخالفة للقواعد القانونية
 وهذا االمر يطبق على السيد والعبد والرجل الكبير والصغير والمدير والموظف دون ،نونويحاسب عليها القا
كافة طبقات المجتمع هل يشمل تطبيق القانون : تمييز ولمعرفة شمولية القانون تم طرح السؤال التالي 
 ؟ العراق
  يوضح مدى شمولية تطبيق القانون) 8(جدول 
 س الجن               ذكور  اناث  المجموع
  القانون وشموليته    
  نعم  45  60 6 22.2 51 50
  الى جد ما  20 26.7 14 51.9 34 33.3
  ال  10 13.3 7 25.9 17 16.7
  المجموع  75 100 27 100 102 100
  
للتعرف على راي المبحوثين حول شمول تطبيق القانون لجميع طبقات المجتمع العراقي وقد اظهرت 
 يكن لهم راي واضح لم%) 33.3(بينما ،  من المبحوثين يرون شمول القانون%)50(نتائج الجدول اعاله ان 
   .ايرون عكس ذلك تمام%) 16.7(وان ، في هذا المجال
عالم بالوسائل المرئية والسمعية التي تعمل على نشر البرامج والحلقات يتمثل اإل:  ووسائل االعالمانونلقا - 9
هارات لألفراد حول اهمية االلتزام بالقواعد القانونية وكما تعمل وورش العمل لغرض تنمية المعلومات والم
انت عقوبات سالبة للحرية تلك القنوات على نشر العقوبات الرادعة التي تطبق على المخالف للقانون سواء ك
و عقوبات مادية كدفع غرامة مالية تحدد بموجب القانون وبحسب مدى قوة السلوك االجرامي كالسجن أ
فراد المجتمع وسائل االعالم دور مهم في توعية ألهل : دور االعالم بالقانون تم طرح السؤال التاليولمعرفة 
 ؟ نحو تطبيق القانون
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  يبين عالقة االعالم والقانون) 9(جدول 
 الجنس           الذكور  االناث  المجموع
  االعالمو القانون
  نعم 62 82.7 16 59.2 78 76.4
  الى حدا ما 8 10.7 6 22.2 14 13.8
  ال 5 6.6 5 18.6 10  9.8
  المجموع 75 100 27 100 102 100
 في توعية افراد ا مهمان لوسائل االعالم دورأن أفراد العينة يرون  أ) 9(اتضح لنا من جدول رقم 
ئل يس لوسابينما نجد فئة من افراد العينة يعتقدون ل%) 76.4(المجتمع نحو تطبيق القانون اذ بلغت نسبتهم 
جابوا اما المبحوثون الذين أ%) 9.8(وجاءت نسبتهم فراد المجتمع نحو تطبيق القانون االعالم دور في توعية أ
  .جمالي العينةإمن %) 13.8(شكلت نسبتهم ) الى حد ما(بـ
و غير  االنسان بشكل مباشر أمور التي تؤثر في سلوكمن األ: ثرها على القانونالرفقة الجيدة وأ -10
ا ويتجلى ذلك الدور عن طريق النصح واالرشاد لألفراد الذين يرتكبون سلوكً) االصدقاء(قة مباشر هي الرف
ا للقواعد القانونية وكما اتضح ذلك من خالل الزجر والنهي الذي يوجهه االصدقاء ألصدقائهم وذلك ما مخالفً
هل : عرض السؤال التالييعزز من مدى االلتزام بالقواعد القانونية واحترمها وللتعرف على ذلك الدور تم 
  تحاول ارشاد اصدقائك عند مخالفتهم القوانين الرسمية ؟ 
  يوضح تأثير االصدقاء على تطبيق القوانين) 10(جدول 
  الجنس                   ذكور  اناث  المجموع
      و القانون االرشاد 
  نعم  54 72 12 44.4 66 64.7
  الى حدا ما  9 12 10 37 19 18.7
   ال  12 16 5 18.5 17 16.6
 المجموع  75 100 27 100 102 100
هم حينما يخالفون القانون ومثلوا البية افراد العينة يرشدون اصدقاءنالحظ من نتائج الجدول اعاله ان غ
وقد قوبل ذلك بالرفض بنسبة ، ت اجابتهم مترددة في هذه المسألةكان%) 18.7(في حين ، %)64.7(نسبة 
   .وثينمن المبح%) 16.6(
مان االجتماعي واالستقرار القوانين من ضروريات األالجدية والحزم في تطبيق ان :  تطبيق القوانين -11
القوانين السائدة يخلق الضعف في تطبيق ن مجتمع نحو التقدم واالزدهار، اذ إفي المجتمع وهذا ما يدفع ال
وهذا ما يؤدي الى انهاك الدولة وجعل ري والفساد المالي واالدا بالرشوة والوساطة  متمثالًا ادارياًفساد
االفراد بالقوانين تم عرض لتزام اتفاوت ا يعاني من ضعف تطبيق القوانين ولمعرفة مدى المجتمع متهالكً
عرقلة من ثَم ووالفساد المالي واالداري هل ضعف تطبيق القوانين يؤدي الى زيادة الرشوة : السؤال التالي
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  جدية االفراد بتطبيق القوانينيوضح مدى ) 11(جدول 
  الجنس                          ذكور  اناث  المجموع
  والمصلحة الشخصية القانون
  نعم 45 60 19 70.4 64 62.7
  الى حد ما 20 26.7 5 18.5 25 24.5
  ال 10 13.3 3 11.1 13 12.8
 المجموع 75 100 27 100 102 100
ن التذبذب في تطبيق القوانين أكدوا على أمن المبحوثين %) 62.7(لجدول اعاله بأن تشير بيانات ا
ينجم عنه عرقلة الواقع االجتماعي بكافة الجوانب االقتصادية داري فيسبب الرشوة والفساد المالي واإل
كانت %) 12.8(ما بين، ن في ذلكيكانوا متردد%) 24.5(في حين ، الخ .....والتعليمية والصحية واالمنية
  . اجاباتهم بالرفض
  
  :المبحث الثالث
  :  اختبار فرضيات البحث-اوالً
فراد بمدى اهمية االلتزام بتطبيق القانون يؤدي الى حدوث فوضى ان عدم وعي األ: (الفرضية االولى -
 ) في المجتمع
 داللة ذاا  معنوين هناك فرقاًعرفة الفرق المعنوي تبين ألم) 5(    وبعد اجراء اختبار مربع كاي على جدول 
) 95(ومستوى ثقة ) 2(وبدرجة حرية ) 6(لقيمة الجدولية على من اأ) 36.13(؛ ألن قيمة كاي بلغت احصائية
  . ولهذا نقبل فرضية البحث ونرفض الفرضية الصفرية
 )  ضعف الرقابة القضائية والتنفيذية من اهم االسباب التي تحول دون احترام القانون: ( الثانيةالفرضة -
     وللتعرف على مدى وجود فرق معنوي في آراء المبحوثين حول مسألة ضعف السلطة الرقابية يؤدي الى 
) 2(وبدرجة حرية ) 6(اعلى من القيمة الجدولية ) 76.5( اذ بلغت قيمة كاي للمحسوية ،عدم احترام القانون
بل فرضية البحث ونرفض وهذا يعني وجود فرق معنوي في آراء المبحوثين لذا نق )95(ومستوى ثقة 
  . الفرضية الصفرية
 ) عالم دور مهم في توعية افراد المجتمع نحو تطبق القانونلوسائل اإل: (الفرضية الثالثة -
 داللة ا ذاا معنويجابات المبحوثين وجدنا ان هناك فرقًاختبار اهمية الفرق المعنوي بين إ    وبعد اجراء 
) 95(ومستوى ثقة ) 2(وبدرجة حرية ) 6( اكبر من القيمة الجدولية )90.42(ن قيمة كاي بلغت حصائية؛ ألا
   .وبهذا نقبل فرضية البحث
لى عدم االلتزام بعض االحيان حة الشخصية في بعض االحيان يؤدي إاالنحياز للمصل: (الفرضية الرابعة -
 ) يؤدي الى عدم االلتزام بالقانون 
 كون قيمة كاي اعلى من ن ان هناك فرقا معنوياًيلمبحوثين تب     وبعد اجراء اختبار مربع كاي على بيانات ا
وهذا ) 95(ومستوى ثقة ) 2(وبدرجة حرية ) 6(بينما القيمة الجدولية بلغت ) 7.65(القيمة الجدولية اذ بلغت 
  .  يعني قبول فرضية البحث
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  :  نتائج الدراسة -ثانياً 
   -:لقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها 
 . الضامن االساسي لحياة االفراد وممتلكاتهم هوتوصلت الدراسة الى ان القانون - 1
 . ية تطغى في بعض االحيان على االلتزام بالقانونصن المصلحة الشخبين من نتائج الدراسة الميدانية أت - 2
سي توصلت الدراسة الى ان قلة وعي االفراد بمدى اهمية االلتزام بتطبيق القانون يعد السبب الرئي - 3
 . لحدوث الفوضى
 ان ضعف السلطة القضائية والتنفيذية في تطبيق القانون من االسباب التي تحول دون احترام القانون  - 4
توصل البحث الى ان ما دفع الى زيادة افراد المجتمع نحو تسويف تطبيق القانون هي الظروف المتوترة  - 5
  .والسجاالت السياسية
 . عند مخالفتهم للقوانين الرسميةهون النصح ألصدقائهمو يوج أان اغلب افراد العينة يردون - 6
 . في توعية افراد المجتمع نحو تطبيق القانونا مهمالوسائل االعالم دوران  - 7
  : التوصيات -ثالثاً
  :    في اطار نتائج البحث يوصي الباحث بالتوصيات االتية 
ام بالقوانين عن طريق اعداد برامج الوعي االجتماعي اتجاه االلتز ضرورة تعزيز وسائل االعالم بنشر -1
يترتب عليها  اذاعية وتلفزيونية تأخذ على عاتقها توضيح اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بالقوانين وما
مع حجم العقوبات لجعل الفرد على دراية بالعقوبة التي تتناسب  قوانين وكما تعمل على توضح .من فوضى
  .السلوك المخالف للقانون
حث المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على عقد ورش عمل ودورات تدريبية الهدف منها  -2
   . تعزز من النظام االجتماعيمن ثمترسيخ القيم االجتماعية االيجابية اتجاه توضيح اهمية القوانين و
د والتوجيه والنصح عن طريق االرشا) الخ... المساجد والجوامع الكنائس(تفعيل دور المؤسسات الدينية  -3
يترتب  انتهاك القوانين جريمة لحاظمن باب االمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنمية الضمير االجتماعي ب
  .عليها عواقب دنيوية وآخروية
مراقبة وضبط سلوك ابنائها في كافة  حث االسرة على االهتمام بتربية ابنائها تربية سليمة عن طريق -4
  . المراهقة والشباب لما لها من تأثير فعال في سلوكهم االجتماعيالماحل العمرية السيما
بصرامة تطبيق االيعاز الى المؤسسات االمنية بتنمية القدرات الوظيفية لمنتسبيها من الضباط والشرطة  -5
ي دون التمييز بسبب القرابة والعالقات االجتماعية او الطائفة او الدين وبالتال، القوانين وعدم التهاون فيه
    .شعور االفراد بشمولية القوانين وقدراتها على حفظ النظام
  :  المقترحات-رابعا
اجراء دراسات علمية جديدة في ميادين علم االجتماع كل على حدة كالميدان الديني واالقتصادي  -1
  .والسياسي والتعليمي والتعرف على دورها في تعزيز االلتزام بالقوانين
 واالجتماعية التي حددتها القوانين الرسمية مع التأكيد ةاهمية الحقوق االقتصاديتوجيه افراد المجتمع الى  -2
 االجتماعية ته المهمة من واجبات المؤسساذ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بينهم وتكون هأعلى مبد
  .الرسمية وغير الرسمية
عراقي التي تضمن حقوق الناس ضرورة تفصيل التشريعات والقوانين المدنية والوظيفية في الدستور ال -3
  .ساس الحقوق والواجباتا يضمن الفرد عالقته باآلخر على أوبهذ
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الهدف منها تشجيع الطلبة على االلتزام اقترح تأليف مناهج دراسية وتثقيفية للمدارس االبتدائية والثانوية  -4
  . المستقبل بناةمكونهلبالقوانين  
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